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 .المغارسةفتوى ابن رشد رحمه الله حول 
 

 ه ومن والاه وبعد:بالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصح
 

 حكم الاشتغال بالزرع والغرس من كتاب المحلى بالآثار:
وَسَوَاءٌ كَانَ   -نْ الِْْهَادِ مَسْألََةٌ: الِْْكْثاَرُ مِنْ الزَّرعِْ وَالْغَرْسِ حَسَنٌ وَأَجْرٌ، مَا لََْ يُشْغِلْ ذَلِكَ عَ 

هَا، أَوْ أرَْضِ الصُّلْحِ، أوَْ أرَْضِ الْ  وَةِ كُلُّ ذَلِكَ فِ أرَْضِ الْعَرَبِ، أَوْ الَْْرْضِ الَّتِِ أَسْلَمَ أهَْلُهَا عَلَي ْ عَْ ْ
يَْا مِنْ طرَيِقِ الْبُخَاريِِّ نا -سْلِمِيَن الْمَقْسُومَةِ عَلَى أهَْلِهَا أَوْ الْمَوْقُوفَةِ بِطِيبِ الْْنَْ فُسِ لِمَصَالِحِ الْمُ  : رُوِّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  -قُ تَ يْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ نا أبَوُ عَوَانةََ عَنْ قَ تَادَةَ عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ 
عًا فَ يَأْكُلُ مِْْهُ طاَئرٌِ أوَْ إنْسَانٌ أوَْ بََيِمَةٌ إلاَّ كَانَ لَهُ بهِِ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَ غْرِسُ غَرْسًا أوَْ يَ زْرعَُ زَرْ » -وَسَلَّمَ 

 « .صَدَقَةٌ 
عَ جَابِراً عَنْ الَّبِِّ  عَ أبَاَ الزُّبَ يِْْ أنََّهُ سََِ يَْاهُ أيَْضًا مِنْ طرَيِقِ اللَّيْثِ أنََّهُ سََِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  -وَرُوِّ

لَامُ  -فَ عَمَّ  -لِهِ بِثِْ  -وَسَلَّمَ  . -عَلَيْهِ السَّ  ولََْ يََُصَّ
وَاحْتَجَّ لِِذََا بَ عْضُ مُقَلِّدِيهِ  -وَهَذَا خَطأٌَ، وَتَ فْريِقٌ بِلَا دَليِلٍ  -وكََرهَِ مَالِكٌ الزَّرعَْ فِ أرَْضِ الْعَرَبِ 

يَْاهُ مِنْ طرَيِقِ الْبُخَاريِِّ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ  دُ بْنُ زيِاَدٍ بِاَ رُوِّ يوُسُفَ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَالٍَِ الحِْمْصِيُّ نا مَُُمَّ
ةً وَشَيْئًا مِنْ آلَةِ »الَْْلِْاَنُِّ  : أنََّهُ رأََى سِكَّ عْت رَسُولَ اللَّهِ  عَنْ أَبِ أمَُامَةَ الْبَاهِلِيِّ  -الحَْرْثِ فَ قَالَ: سََِ

لُّ ي َ  -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   « .قُولُ: لَا يَدْخُلُ هَذَا بَ يْتَ قَ وْمٍ إلاَّ دَخَلَهُ الذُّ
مَ لَهُ الَّبُِّ  دٍ: لََْ تَ زَلْ الْْنَْصَارُ كُلُّهُمْ، وكَُلُّ مَنْ قَسَّ أرَْضًا  -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -قاَلَ أبَوُ مَُُمَّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  -هُ أرَْضًا مِنْ الْمُهَاجِريِنَ يَ زْرَعُونَ وَيَ غْرسُِونَ بَِِضْرَتهِِ مِنْ فُ تُوحِ بَنِِ قُ رَيْظةََ، وَمَنْ أقَْطعََ 
عَلَيْهِ  -وكََذَلِكَ كُلُّ مَنْ أَسْلَمَ مِنْ أهَْلِ الْبَحْرَيْنِ، وَعُمَانَ، وَالْيَمَنِ، وَالطَّائِفِ، فَمَا حَضَّ  -وَسَلَّمَ 

لَامُ   كِهِ.قَطُّ عَلَى تَ رْ  -السَّ
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رَ أهَْلِ بِلَادِ الْعَرَبِ مِنْ أهَْلِ بِلَادِ الْعَرَبِ، وكََلَا   -مُهُ وَهَذَا الْْبََ رُ عُمُومٌ كَمَا تَ رَى لََْ يََُصَّ بِهِ غَي ْ
لَامُ   لَا يَ تَ َْاقَضُ. -عَلَيْهِ السَّ

لَّ هُوَ مَا تُشُوغِلَ بِهِ عَنْ الِْْهَادِ، فَصَحَّ أَنَّ الزَّرعَْ الْمَذْمُومَ الَّذِي يدُْخِلُ اللَّهُ تَ عَالََ عَلَى  أهَْلِهِ الذُّ
رُ صَاحِبَهُ، وكَُلُّ ذَلِكَ حَسَُْهُ وَمَذْمُومُهُ سَوَاءٌ  رُ الزَّرعِْ الَّذِي يُ ؤَجِّ كَانَ فِ أرَْضِ الْعَرَبِ أَوْ فِ   -وَهُوَ غَي ْ

َْنُ فِ ذَلِكَ عَلَى عُمُومِهَا -أرَْضِ الْعَجَمِ   .إذْ السُّ
دِ بْنِ راَشِدٍ عَنْ مَكْحُولٍ: أَنَّ  يَْا مِنْ طرَيِقِ أَسَدِ بْنِ مُوسَى عَنْ مَُُمَّ وا أيَْضًا بِاَ رُوِّ وَاحْتَجُّ

، فَأُحْرقَِ، وَأَ  طَّابِ، فَأَمَرَ بإِِحْراَقِهِ وَقَدْ ابْ يَضَّ امِ، فَ بَ لَغَ عُمَرَ بْنَ الَْْ وِيةََ تَ وَلََّ نَّ مُعَاالْمُسْلِمِيَن زَرَعُوا باِلشَّ
 حَرْقَهُ.

: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْْطََّابِ قاَلَ   وَمِنْ طرَيِقِ أَسَدِ بْنِ مُوسَى عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُراَدِيِّ
، وَأَ  لِّ : لَا آذَنُ لَك باِلزَّرعِْ إلاَّ أَنْ تقُِرَّ باِلذُّ وَأَنَّ  -مُُْو اسََْك مِنْ الْعَطاَءِ لقَِيْسِ بْنِ عَبْدِ يَ غُوثَ الْمَراَدِيِّ

امِ مَنْ زَرعََ وَات َّبَعَ أذَْناَبَ الْبَ قَرِ وَرَضِيَ بِذَلِكَ جَعَلْت عَلَيْهِ الْْزِْيةََ.  عُمَرَ كَتَبَ إلََ أهَْلِ الشَّ
دٍ: هَذَا مُرْسَلٌ، وَأَسَدٌ ضَعِيفٌ، وَيعُِيذُ اللَّهُ أمَِيَْ الْمُؤْ  مِِْيَن مِنْ أَنْ يُُْرقَِ زُرُوعَ قاَلَ أبَوُ مَُُمَّ

بَِذََا، وَهُوَ  الْمُسْلِمِيَن وَيُ فْسِدَ أمَْوَالَِمُْ، وَمِنْ أَنْ يَضْرِبَ الْْزِْيةََ عَلَى الْمُسْلِمِيَن، وَالْعَجَبُ مَِّنْ يَُْتَجُّ 
 .أَوَّلُ مُُاَلِفٍ لَهُ 

 ربعة:أصل المزارعة ومجمل أحكامها من كتاب الفقه على المذاهب الْ
ا معان اصطلح عليها الفقهاء، تتعلق بَا أحكام لِ المزارعة، والمساقاة، والمخابرة ونحوها ألفاظ

أصل للمعانِ الاصطلاحية هي شرعية من حيث الحل والحرمة، والصحة والبطلان ولِا معان لغوية 
 لك بيان كل واحد مْها فيما يلي: وسْذكر

 تعريف المزارعة
بضم الزاي  -من الزرع، والزرع له معْيان: أحدهما: طرح الزرعة هي فِ اللغة مفاعلة مشتقة -

الْنبات، إلا أن المعنى الْول للزرع مجاز، والمعنى الثانِ و ;وهي البذر، والمراد إلقاء البذر على الْرض -
حقيقي، ولِذا ورد الْهي عن أن يقول الْنسان زرعت بل يقول حرثت، فقد روى البزار عن أبِ 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يقول أحدكم زرعت وليقل حرثت"، ومعنى  هريرة قال: قال
هذا أنه لا يصح أن يقول زرعت ويريد المعنى الحقيقي للزرع وهو الْنبات لْن المْبت هو الله تعالَ  

كما أشار إلَ ذلك سبحانه بقوله: }أفرأيتم ماتحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون{ فقد نسب 
لعباده الحرث وهو إلقاء البذرة، أما الْنبات فإنهم لا يستطيعون إدعاءه، إذ لو كان من  سبحانه

عملهم لكان لازماً، والواقع غيْ ذلك فقد يلقون البذر ولا يْبت أصلاً، أو يْبت ثم تجتاحه جائحة  
 كما قال تعالَ: }لو نشاء لْعلْاه حطاماً{ .

ازي، أي ألقيت البذر، فإنه جائز، ولِذا روى مسلم أما إذا قال: زرعت، وأراد مْه المعنى المج
عن جابر بن عبد الله أن الْبِ صلى الله عليه وسلم قال: "لا يغرس المسلم غرساً ولا يزرع زرعاً 

شيء إلا كانت له صدقة" فهذا صريح فِ جواز نسبة الزرع إلَ  دابة ولا فيأكل مْه إنسان ولا
ان هو شق الْرض والقاء البذر وتعهدها بالوسائل العادية، الْنسان، إلا أن الواقع أن عمل الْنس

 أما الْنبات فليس لِو فيه عمل ما.
ومثل ذلك المعنى كما قال تعالَ: }أفرأيتم ما تمْون أأنتم تخلقونه أم نحن الْالقون{ فخلق 

 الْْين وتكويْه ليس من عمل الْنسان بأي حال.
شتراك وهو بين اثْين كالمشاركة والمضاربة، فإن الا ثم إن المشهور أن مصدر المفاعلة لا يقع إلا
 المصدر الذي أخذت مْه المضاربة واقع من اثْين.

وقد يستعمل مصدر المفاعلة فِ فعل واحد فيقال إن المفاعلة ليست على بابَا فهل الزرع 
 الذي هو مصدر المزارعة مستعمل فِ فعل العامل الذي يزرع الْرض فقط فتكون المفاعلة ليست

 على بابَا؟
الزرع مسبب عن شيئين، أحدهما: فعل  والْواب أنه يصح استعماله فِ الْمرين، وذلك لْن

العامل وهو الحرث والبذر والسقي ونحو ذلك. وثانيهما: فعل المالك وهو تمكين العامل من الْرض 
الْظر عن فعل المالك ، فالمفاعلة على بابَا فإذا قطع ينوالآلات التِ يزرع بَا فالزرع واقع بسبب الْثْ

 نسبة الزرع إلَ العامل المباشر كانت المفاعلة على غيْ بابَا. لظهور
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وبعضهم يقول إنه لا يصح قطع الْظر عن فعل المالك البتة لْن مصدر المفاعلة يجب أن 
يكون بين اثْين إلا فِ أمور مقصورة على السماع كسافر وجاوز وواعد فإن مصدر هذه الْفعال 

فعل الواحد سَاعاً فلا يجوز قياس غيْها عليها، وحيْئذ فلا يصح استعمال ضارب زيد  مستعمل فِ
 عمراً بِعنى ضربه.

 ومن هذا يتضح لك أن المزارعة معْاها لغة: الشركة فِ الزرع.
 :ح الفقهاء ففيه تفصيل المذاهبأما معنى المزارعة فِ اصطلا

من الْرض، ومعنى هذا أن  جع ببعض الْار : المزارعة شرعاً هي عقد على الزر الحنفية ـ قالوا
المزارعة عبارة عن عقد بين مالك أرض وعامل يعمل فِ الْرض يشتمل على أن العمل يستأجر 
الْرض ليزرعها ببعض المتحصل من الزرع، أو أن المالك يستأجر العامل على أن يزرع له أرضه 

 ببعض الْارج المتحصل من الْرض.
تلف فيه عْد الحْفية فأبو حْيفة يقول إنه لا يجوز. وأبو يوسف وهذا الْوع من المعاملة مُ

 فِ المذاهب لْن فيه توسعة على الْاس ومصلحة لِم. ومُمد يقولان بجوازه. وقولِم هو المفتِ
 ويكون له بعضمن المالك  على أن أبا حْيفة قال بجواز المزارعة إذا كانت آلات الزرع والبذر

 الْجرة، وإماا مْع أبو حْيفة المزارعة بالمعنى الْولَ لورود الْهي عن الْارج بالتراضي لا فِ نظيْ
 عمله كما إذا استأجر إنساناً ليطحن له إردَباًّ من القمح على استئجار العامل ببعض ما يَرج من

 أن يأخذ كيلة من الدقيق الذي يطحْه وتسمى هذه المسألة )بقفيز الطحان( .
 ئجار للعامل ببعض ما يَرج من عمله على أن الممْوع هو أنوالمزارعة بالصورة الْولَ است

شترط الْخذ من دقيق الغلة التِ يطحْها بخصوصها، أما إذا شرط له كيلة من الدقيق مطلقاً فإنه ي
يصح وله أن يأخذها من الدقيق الذي طحْه، ومثل ذلك ما استأجر ثوراً من آخر ليطحن له أو 

يأخذ مْه نصف قْطار مثلًا فإنه لا يجوز أما إذا قال له  ن على أناستأجر رجلًا ليجنِ له هذا القط
اجن هذا القطن وأعطيك نصف قْطار من القطن الْيد ولَ يشر للقطن الذي يجْيه العامل فإنه 

 يصح. وله أن يعطيه مْه بعد ذلك.
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  كان تْبته الْرض خلاف عْدهم فِ جواز استئجار الْرض بالطعام سواء كان مِا على أنه لا
 كالقمح والقطن أو كالعسل فكل ما يصلح ثمْاً يصلح أجرة كما سيأتي فِ الْجارة.

وأما المخابرة )بفتح الباء( فهي مرادفة للمزارعة فِ المعنى الشرعي، فهي عقد على الزرع ببعض 
 الْبار وهو الْرض الليْة. ما يَرج من الْرض، وأما فِ اللغة فهي مشتقة من

رعة هي أن يدفع صاحب الْرض الصالحة للزراعة أرضه للعامل الذي قالوا: المزا -الحْابلة 
يقوم بزرعها ويدفع له الحب الذي يبذره أيضاً على أن يكون له جزء مشاع معلوم من المحصول،  

كالْصف والثلث. فلا يصح أن يعين له إردَباًّ أو إردَبّين أو نحو ذلك. ومثل ذلك ما إذا دفع له 
ماوه ويكون له نظيْ ذلك جزء معين شائع من ثمرته فإن ذلك  مدمته حتى يتأرضاً بَا نبت ليقوم بخ

 يسمى مزارعة أيضاً.
فالحْابلة يقولون بجواز المزارعة بالصورة التِ يقول بَا صاحبا أبِ حْيفة إلا أنهم يَصون المالك 

 بدفع الحب.
ببعض ما يَرج مْها  ومْا هذا تعلم أن الحْابلة يقولن بِل تأجيْ الْرض المعلومة مدة معيْة 

كثلث غلتها ونصفها سواء كانت غلتها طعاماً كالقمح والشعيْ أو غيْ طعام كالقطن والكتان 
 رة كالمزارعة فِ المعنى الشرعي.بة والمخار وحكم الْجا

قال: عامل الْبِ صلى  ثم إن الْصل فِ جوازها هو السْة الصحيحة، فمْها ما روى ابن عمر
 بشطر ما يَرج من ثمر أو زرع. متفق عليه. الله عليه وسلم أهل خيبر

طرف  كة فِ العقد، وتقع باطلة إذا كانت الْرض منا قالوا: المزارعة شرعاً هي الشر  -المالكية 
 أحد الشريكين وهو المالك والبذر والعمل والآلات من الشريك الثانِ كما يقول الحْابلة.

ْا من إعطاء أرضهم لمن يزرعها ويْفق عليها فما يفعله ملاك الْراضي الصالحة للزراعة فِ زمان 
ه نقوداً كأن يسلموا فداناً للعامل يأخذوا نصف المتحصل من غلتها أو يأخذوه ويأخذوا مع على أن

ويأخذوا مْه ثلاثة جْيهات مثلًا ونصف ما يتحصل من زرع الفدان، فإنه غيْ جائز عْد المالكية؛ 
 لْنه يكون تأجيْاً للأرض أو بعضها بِا يَرج مْها وهو مِْوع عْدهم.
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أو عروض التجارة،  فالمزارعة التِ تجوز هي أن تجعل للأرض قيمة أجرتها من الْقود أو الحيوان 
كأن يقال إن أجرة هذا الفدان تساوي أربعة جْيهات: أو تساوي ثلاثة ثيْان، أو تساوي ثوباً من 
القماش. ولا يجوز تقويم الْرض بغلة أو قطن أو عسل إذ لا يصح تأجيْ الْرض عْدهم بالطعام ولا 

 بِا تْبته كما يأتي فِ الْجارة.
بأن يجعل له قيمة، وكذلك تقوم آلات الزراعة، فإذا  فإذا علمت أجرة الْرض فيقوم العمل

دفع المالك الْرض وكانت قيمة أجرتها خمسة جْيهات فإنه يصح للعامل أن يُسب قيمة عمله 
وقيمة نفقات الزرع ويجعلها فِ مقابل أجرة الْرض بِا يَرج مْها فالبذر يكون على كل واحد من 

قيمة أجر العمل وآلات الزرع، كان لكل واحد من  الشريكين أن مْاصفة فإذا بيْت أجرة الْرض
الشريكين أن يأخذ من الربح بْسبة ما دفعه فإن كانت قيمة الْرض خمسة وقيمة الآلات والعمل 
خمسة كان لكل واحد مْهما نصف الربح، وعلى هذا القياس، فإذا اشترط أحدهما أن يأخذ أكثر 

 مِا يَصه فسدت.
د المالكية. ومُصل ذلك أن الممْوع عْدهم هو أن تشتمل الشركة هذه صورة المزارعة الْائزة عْ

فِ الربح.  لمت من هذا فإنها تحل إذا تساوياعلى أجرة الْرض أو بعضها بِا يَرج مْها فمتى س
وهذا هو المشهور عْدهم، وبعضهم يقول إنه يجوز تأجيْ الْرض بِا يَرج مْها، ولكْه ضعيف فِ 

ازوا تأجيْ الْرض، تبعاً للمساقاة فإذا ساقاه على أرض مغروسة نخلاً المذهب. على أن المالكية أج
 وصالحة لزراعة غيْه فإن له أن يتعاقد معه على زرعها ببعض ما يَرج مْها.

قالوا: المزارعة هي معاملة العامل فِ الْرض ببعض ما يَرج مْها على أن يكون -الشافعية 
إلا أن البذر فيها يكون على العامل، فليس على العامل فِ البذر من المالك، والمخابرة هي المزارعة 

المزارعة إلا العمل بخلاف المخابرة، وكلاهما مِْوع عْدهم لْنه لا يصح تأجيْ الْرض بِا يَرج مْها. 
 جازها بعضهم.وأو المعتمد وهذا ه

رض وقد قالوا فِ علة المْع إن العقد فيها على شيء غيْ معروف لْن العامل يعمل فِ الْ
بدون أن يدري ما يصيبه ففيه غرر ويمكن تحصيل مْفعة الْرض بتأجيْها إن كان مالكها عاجزاً عن 
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زرعها. وفِ التأجيْ حسم للْزاع وبيان لحق كل مْهما موضحاً، فلأي شيء يترك التعاقد الواضح مع 
 كما فِ حديث  لكخابرة والمزارعة فِ السْة لذالمعاقد فيه غرر، وقد ورد الْهي عن إمكانه ويعمل بت

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن زعم رضي الله عْه بن الضحاك ثابت من أنّ مسلم 
 .«لا بأس بَا»المزارعة، وأمر بالمؤاجرة، وقال: 

أما دليل صحة المزارعة فهو مأخوذ من السْة الصحيحة، فمن ذلك ما رواه ابن عمر قال: 
 .عامل الْبِ صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يَرج مْها من ثمر أو زرع. متفق عليه

فجعل المغارسة  العلماء من جعل المغارسة والمزارعة شيء واحد وهْاك من فرق بيْهماومن 
 :تبعاً للمساقاة

 فالمزارعة هي:
المعاملة على الْرض ببعض ما يَرج مْها، أي أنها شركة بين مالك الْرض والمزارع والْاتج 

 .بيْهما على حصة شائعة لكل مْهما(يكون ) مشتركاً 
 ما المغارسة فهي:أ

 فقالوا: من المساقاة، .وجعلها الحْابلة قسماً ، عقدٌ على غرس شجرٍ فِ أرضٍ ) بعوضٍ معلومٍ(
 أو شجرٌ مغروسٌ معلوم لمن يعمل عليه. المساقاة دفعُ أرضٍ وشجرٍ له ثمرٌ مأكولٌ لمن يغرسه،

ولو دفع أرضه إلَ آخر يغرسها بجزءٍ من الغراس صحَّ كالمزارعة، " قال شيخ الْسلام ابن تيمية:
 ."حمدوهو ظاهر مذهب أ واختاره أبو حفص العُكْبَرِي والقاضي فِ تعليقه،

وتصح المْاصبةُ وهي المغارسة، وهي دفع شجرٍ معلوم له ثمر "وقال أحمد البعلي الحْبلي:
مأكول بلا غرس مع أرضه لمن يغرسه فيها ويعمل عليه حتى يثمر بجزء مشاع معلوم من الثمرة أو 

 ".كل مْهما أي الثمرة والشجر نصاً   من الشجر أو من
باختصار شديد أهم ما يجب على الطالب التعرف عليه فِ مسائل المزارعة والمغارسة هذا 

 المعاملة بشكل مفصل. ويمكْه الرجوع إلَ مصادر الفقه للوقوف على هذا الْوع من
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-951)  فتاوىال هبن رشد حول عقد المغارسة من كتابسؤال وفتوى الإمام  نصبداية 

961.) 
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 :باختصار الجواببناء 

 ثم إقامة الحجة على فساده.العقد  بفسادالْخبار -
 جارة.الْعقد عقد الانزال على  تخريج-
 .واحدة مْهاحصر صوره الممكْة وبيان فساد كل -
 . رد الْشباه والْظائر إلَ بعضهااستعمال القواعد الْصولية فِ-
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الطالب قراءة الفتوى قراءة متأنية لفهم جواب الْمام وطريقة بْائه لفتواه على ضوء ما على 
 شرحْا وبيْا فِ الدرس.

 
 


